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صلاة القضاء
الجلسة 61 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

د الخُوئالسی تجاه القَوي النَقض
لقد أسلفنا بأنّ جمةً وسیعةً من الأعلام قد أوجبوا القضاء لفاقد الطهورین اتّالا عل إطلاق: من فاتَته فریضةٌ فلیقضها. ثم قد

نَقَّحه السید الخوئ بأنّ "الفریضة" تُطلَق عل الفریضة الشأنیة أیضاً بحیث لو فاتته الفریضةُ الشأنیةُ بملاکها لاستدع القضاء، فلا
ینحصر القضاء بفوت الفریضة الفعلیة فحسب و من الجل أنّ فاقد الطهورین قد حظ بالملاک الشأن –قبل افتقادِه للطهارة‐

فبالتال، سیصدُق الفوت و یتوجب القضاء حتماً.

المشهور القائل: بأنّ السبیل جنهم أنّ هذه المقولةَ قد ابتَنَت عل أنّ نعرِف من الضروري ،د الخوئالسی الاعتراض عل و قُبیل
الوحیدَ لاستشافِ الملاک هو الأمر، و هو صواب تماماً، إلا أنّه:

1. أولا: مفترضنا هو أنّ فاقدَ الطهورین قد زال أمره الأدائ إجماعاً فلا أمر ل نَستَنبطَ بقاء الملاک، فمن أین استَخرج السیدُ
:قائلا الملاک، حیث تَجاهر بأنّ فاقدَ الطهورین عدیم آخر حقل ف ؟ بل إنّه قد أقرفاقد الطهورین ملاک الخوئ

«الملاك ليس لنا إليه سبيل إ وجود الأمر و التليف، و مع سقوطهما لا كاشف عن الملاك و لا علم لنا بوجوده فمن أين تُحرز أن
صلاة فاقد الطهورين مشتملة عل الملاك، و لعلها كصلاة الحائض و النّفساء و الصب مما لا ملاك فيها.[1]» بینما هنا قد أحرزَ

الملاک رغم انعدام الأمرِ و التلیف لفاقد الطهورین، فهذا تهافت مستَغرب تماماً.

2. ثانیاً: لو افترضنا أنّا قد أحرزنا ملاک فاقد الطهورین، إلا أنّ أدلةَ القضاء تبدو ظاهرةً (انصرافاً) ف فوت التلیف الفعل وفقاً
لتصریح العلامة و جامع المقاصد کما مض، فلا تَحتَضن فوت الملاک الشأن، نعم ف بعض النّسخ لم تَرِد کلمة "الفریضة" بل

قالت: فلیقضِ ما فاتَه من الصلاة. و هو أیضاً ساطع ف التلیف الفعل فحسب.

3. وثالثاً: إنّا لا نَتدخّل ف ملاکات الشارع إطلاقاً، إذ لسنا ملَّفین بها، و قد أجاد السید الخوئ ف صعیدٍ آخر ّبأنّ دأب الشارع
ف دائرة التّقنین هو أ یحیل الملّف إل الملاکات بل یأمره و ینهاه فحسب –فلربما ذکر الشارع له حم الأحام إجمالا‐ فلو

فاتَ لَلَزِم القضاء، نعم ربما نَقَّحنا المناط المنصوص العلّة القطعیة، فإن هذا التنقیح یوازِنُ استشاف الأمر المولوي قطعاً و
بحم العقل بتّاً، فرغم ذل لا نغوص ف الملاکات و لا نتوصل إل مقاصد الشریعة الت لو طبقناها لَحطَّمتِ الدین تحطیماً، وهذا

النّمط من التفیر مسدَّد لدی صنادیدِ العلماء تماماً.

معالَجةُ مقالة السید الخوئ التّالیة
:ة قائلاالاستدلالِ بالروایات و بقیاسِ الأولوی صعیدٍ آخر عبر أیضاً ف القضاء د قد استوجبإن السی

«و الّذي يمن أن يقال: إنّ فاقد الطهورين مأمور بالقضاء، و ذلك لصحيحة زرارة عن أب جعفر (عليه السلام): «أنّه سئل عن
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رجل صلّ بغير طهور أو نَس صلوات لم يصلّها أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها ف أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار»[2] و
ذلك (وجوب القضاء) بتقريبين:

صلوات» ذكر تمهيداً لبيان مطلق ترك الصلاة، و ليس لخصوص تركها لنسيانها موضوعية ف 1. أحدهما: أنّ قوله: «أو نس
ك ذكرمه بوجوب القضاء، لأنا نقطع بأن ترك الصلاة متعمداً عصياناً أيضاً مورد للقضاء، فلو كان للنسيان خصوصيةٌ فقد تَرح
ما (التّعمد) لا إشال ف وجوب قضائه (فبقرینة أنّ المتعمد یلزمه القضاء سنَفهم عدم الخصوصیة للنسیان) فهو (النسیان) إنّما
ذُكر تمهيداً لبيان أنّ مطلق ترك الصلاة يوجب القضاء (و خاصةً أن إجابةَ الإمام مطلق) و كأنّه جعل عدم الترك عمداً و عصياناً

مفروغاً عنه ف حق الملّف المسلم (حت لفاقد الطهورین) إذ كيف يعص اله و لا يأت بفريضة متعمداً، فاقتصر عل ذكر الشق
المحتمل وقوعه ف حقّه و هو النسيان، فتدلّنا الصحيحة عل وجوب القضاء ف كل مورد ترك فيه الصلاة عمداً أو نسياناً أو

لغيرهما من الأسباب، و أنّ الصلاة ذات ملاك مطلقاً إ ف موارد خاصة علمنا بعدم وجوب القضاء فيها كالحائض.

2. ثانيهما: أنّ مقتض إطلاق الصحيحة أن من صلّ بلا طهور وجب عليه القضاء بلا فرق ف ذلك بين تمنه من الطهور و بين
عدم تمنه، فتدلّنا الصحيحة عل أنّ فاقد الطهورين لو صلّ من دون طهارة لوجب عليه قضاؤها، فلو وجب القضاء فيما لو

صلّ فاقدُ الطهورين من دون طهور لوجب عليه القضاء فيما لو لم يصل (أصلا) بطريق أول، إذ لا يحتمل أن يون ترك الصلاة
موجباً لسقوط القضاء بخلاف الإتيان بها، نعم الأحوط أن يضم الأداء أيضاً فيأت بالصلاة ف الوقت من دون طهور ثم يقضيها

خارج الوقت إذا حصل عل طهور.[3]»

· و نلاحظ عل استدلاله الأول بأنّ السائل هو الذي ذکر مسألةَ النّسیان لا الإمام، فحتّ لو افترضه الإمام فیف نُلغ خصوصیة
النسیان إل مطلق ترک الصلاة بحیث نُفت بوجوب القضاء ف کافة تروکاتِ الصلاة ثم نأت و نُخصص الصبا و الحیض من
القضاء فلا قضاء فیهما؟ إذن فهذه البری –التعدّي من النسیان إل مطلق ترک الصلاة‐ تُواجِه خللا فادحاً إذ لا تُستَنبط من
الروایة، نعم قد قام الدلیل عل وجوب القضاء عل المتعمد، ولنه لا یعدُّ قرینةً –ل نُلغ خصوصیة النسیان‐ عل وجوب
لّف قد استطاع امتثالأنّ الم ةً علصلها" تُعدّ قرینةً لبیصلواتٍ لم ی ه بأنّ عبارةَ "نسنقُضترک الصلاة، بل ی القضاء لمطلق

الصلاة فترکه نسیاناً، إذن قد افترضتِ الروایةُ توفّر قدرة الملّف، بینما فاقد الطهورین قد انسلبت عنه القادرة و عجز نهائیاً عن
الصلاة فیف یقاس بمطلق تروکات الصلاة.

· ونلاحظ عل استدلاله الثان بأ أولویةَ ف المیدان إذ فاقد الطهورین قد عجز عن الطّهارة نهائیاً بینما الناس و الجاهل و الغافل
ةُ القضاء لفاقد الطهورین العاجز أولویةً علن أولویویف تتالامتثال فأهملوها، ف عل هم قادرینو النائم قد أهملوا الصلاة بوصف

القادرین، وحیث إنّا قد اعترضنا عل أساسِ وجوب القضاء لفاقد الطهورین جذریا فلا یختلف الشّقّان المذکوران من السید
.أصلا صلفرض عدم الطهارة و واجب ‐بالأولویة‐ لو لم ی ف واجب بأنّ القضاء الخوئ

وحسماً للحوار نُؤکد مجدّداً بأنّ هناک دلیلا قد رفض وجوب القضاء نهائیا –لا أنّا لا نَمتل دلیلا عل عدم القضاء و الترخیص‐
وهو قاعدة الغلبة، إذ فاقد الطهورین یعدّ من مصادیق القاعدة وفقاً لبیاناتنا السالفة بأنّ الشیخ الأعظم قد فسر الغلبةَ بالعمل

–العنصر‐ الذي ینتسب إل اله تعال. نظیرالمغم علیه أو المجنون و... حیث قد تَجاهر الإمام بأنّه: لیس عل صاحبه شی. بل
لو أغم علیه أیاماً بل شهوراً بل سنةً فلا قضاء علیه أیضاً، فبالتال، إنّ الذي یسافر إل النقاط النائیة کالقُطب لأندرج ضمن

حالاتِ فاقدِ الطهورین أیضاً.

 
دراسةُ النسبة ما بین "قاعدة الغلبة" و بین دلیل "الصلاة لا تسقط بحال"

لقد أسلفنا مسبقاً بأنّ نطاق قاعدة الغلبة موسعةٌ للغایة ‐کل ما غلب اله عل العبد فاله أول بالعذر‐ بحیث تَحم عل "دلیل



الصلاة لا تَسقط" –لو افترضناه دلیلا مأثوراً‐ و عل قاعدة المیسور أیضاً و عل سائر أدلة القضاء، فبالتال، إنّ العاجز عن
الطهارات الثلاث کفاقد الطهورین یعدّ مغلوباً من قبل اله تعال فلا تَنتَسب وضعیتُه الحرجة –وترکه للصلاة‐ إل الإنسان، ولهذا
فلا أداء له وفقاً للإجماع و طبعاً لا قضاء أیضاً إذ لا فوت، و نتیجةً لذل سیخُص دلیل "الصلاة لا تسقط بحال" بمواردِ غیر الغلبة

بحیث ینطبِق عل من أمنَه إجراء قاعدة المیسور و... فلا تسقُط عنه الصلاة، إذن لا تعارض ما بین الحاکم –قاعدة الغلبة‐ و
المحوم –الصلاة لا تسقط بحال مع افتراض أنّه دلیل مأثور‐ إذن لم نَعثُر عل دلیل یستوجب القضاء لفاقد الطهورین إلا ارتازُ
المتشرعة فإنّه یعدّ حصناً حصیناً ف المضمار إذ أکثر القُدام و جل المتأخرین قد استوجبوا القضاء، ولن ل لا نَتَصادم مع

هذا المرتز، علینا ف النّهایة أن نحتاطَ وجوبياً ف قضاء فاقد الطهورین.
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